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الدكتورة لبنى عمر مسقاوي
 
انتشرت منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي ظاهرةُ تنظيم العقود ب#العملة الأجنبية، تحسًّبًا لأيِّ انهيار في سعر العملة اللبنانية يؤثر على قيمة المنافع التي يسعى الدائن إلى تحقيقها من العقد. فلقد كانت ماثلة في الأذهان تجربةُ الثمانينيات من القرن نفسه، عندما انهارت العملة الوطنية بشكل مأساوي أدى في الإطار العقدي إلى خسارة الدائنين بشكل كبير لقيمة الالتزامات المقدرة بالليرة اللبنانية.
 
واقعٌ لم يستطع أحد حياله حينذاك شيئاً، ولا حتى القضاء الذي رفض في العديد من أحكامه التدخل لإعادة التوازن العقدي، في غياب أي تشريع يجيز له إعادة النظر في العقد؛ حيث تمسك اجتهاد المحاكم بتطبيق الشريعة العقدية الناشئة عن إرادة المتعاقدين، وقضى برد الدعاوى الهادفة إلى إعادة النظر في قيمة الالتزامات المالية على ضوء انخفاض العملة . إلاَّ أنَّ ما حدث من انهيار لسعر النقد الوطني خلال العام 2020 ، خلق إشكالية في الاتجاه المعاكس، تتمثل في كيفية إيفاء العقود المنظمة بالعملة الأجنبية: هل يكون ذلك بعملة العقد؟ وإذا تمَّ بالليرة اللبنانية فما هو السعر الواجب اعتماده؟ 
 
من الثابت أنَّ مبدأ حرية التعاقد مكرَّس في النظام القانوني اللبناني. فالعقد شريعة المتعاقدين، وهو ملزم لأطرافه بما اتفقوا عليه في متنه، ولا يجوز لأي فريق في العقد بإرادته المنفردة أن يغير مندرجاته أو يعدل مضمون الالتزامات المتبادلة. إنه مبدأ سلطان الإرادة، إذا التزم الفرقاء بشيء لم يَعُدْ لأي منهم حقُّ تغييره، ولا للقاضي سلطةُ التدخل لتعديل الالتزامات. والعقد الذي أنشأته إرادات الأطراف فارتضَوا به، يحمل في مضمونه توازنًا اتفاقيًّا بين موجباته المتبادلة، يُعبَّر عنه "بالعدالة التبادلية"، بحيث يأخذ كل طرف من العقد ما يعادل الذي يعطيه فيه .
 
هذا التوازن في الالتزامات المتبادلة يُعبّر عن المنفعة التي يتوخاها كلا الطرفين من التعاقد. ذلك أنَّ التقاء إرادة كل فريق على إبرام العقد هو بجوهره توافقهما على المنفعة التي يحققها لكل منهما. فالرضى يتجسَّدُ بقبول كل طرف بما يؤمِّن مصلحته من التعاقد. والإرادة الحرّة تلعب دورًا مزدوجًا في العقدـ  فهي من جهة تشكل ركنًا أساسيًّاً من أركانه يتمثل بعنصر الرضى، وهي من جهة ثانية تبرّر أو تؤكد الصفة الإلزامية للعقد. من هنا، يصبح العقد واجب الاحترام لكونه نتاج إرادة طرفيه والتعبير الأمثل عن المصالح الشخصية لكن منهما   .  وعندما يكون العقد متتابع التنفيذ أو أحد التزاماته مؤجلة التنفيذ، يدرس الأطراف المنفعة المتأتية منه على ضوء عدة عوامل، تتمثَّل في مخاطر التنفيذ التي يتم إدخالها في إطار العقد وتقدير تأثيرها وقيمتها مسبقًا، لتؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الموجبات المتقابلة، مما يؤمن نوعًا من التوازن العقدي ويضمن قابلية المشروع التعاقدي للحياة بحيث يأتي تنفيذه متوافقًا مع التوقعات المشروعة لأطرافه   . والأزمات الاقتصادية، ومنها إمكانية تغير سعر صرف العملة، من أهم الأمور التي تدخل في احتساب المخاطر المحيطة بالتعاقد.
 
ونظرًا لكون النقود أداة تبادل متغيرة بطبيعتها تأثرًا بعدة عوامل، يلجأ المتعاقدون عند تحديد قيمة الالتزامات المادية إلى وسائل تقنية فعّالة من أجل مواجهة مخاطر تغير سعر الصرف، فيكون تقييم الالتزامات بعملة أشدَّ استقرارا من العملة الوطنية واحدًا من أكثر الحلول شيوعًا للحفاظ على الأمان العقدي وعلى التوازن بين الالتزامات المتبادلة، وعلى المنفعة المتوخاة من العقد.  وتقرّ الأنظمة القانونية الحديثة بوجوب احترام اعتبارات الاستقرار العقدي، وكذلك احترام التوقعات المشروعة لأطراف عند التعاقد، احترامًا يعزز الثقة بالإطار القانوني والاقتصادي الذي يعمل أطراف العقد ضمنه. فالأطراف يجب أن يكون لديهم عند التعاقد إمكانية التوقع المعقول لالتزاماتهم القانونية. إنَّ ظاهرة تقييم الالتزامات العقدية بالدولار الأميركي يمكن فهمها على ضوء ما تقدم من اعتبارات قانونية واقتصادية. فهي تَتحسّب للمخاطر التي يمكن أن تتحقق في حال انهيار قيمة العملة الوطنية، وتتفاداها  باعتماد عملة أكثر استقرارًا، مما يحول دون انخفاض قيمة الالتزام النقدي مقابل ما يحصل عليه الطرف الآخر في العقد  ويحافظ بالتالي  على التوازن العقدي وعلى القيمة الاقتصادية للعقد وعلى المنفعة المتوقعة منه، وهذا يستتبع السؤال عن مدى الزامية السعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية الصادر عن مصرف لبنان. 
 
ذلك أنه، سندًا لأحكام المادتين 301 موجبات وعقود و7 نقد  وتسليف، يجب أن يتم الإيفاء بعملة البلاد، لأنَّ لليرة اللبنانية قوة إبرائية غير محدودة على أراضي الجمهورية اللبنانية. فإذا رفض المدين أداء الدين بالعملة الأجنبية واختار التسديد بما يقابله بالعملة اللبنانية فلا يمكن للدائن رفض الإيفاء. ولكن، على أي أساس يتم احتساب سعر صرف الدولار الأميركي؟
 
من العودة الى قانون النقد والتسليف، نجد أنَّ النصوص التي تربط مصرف لبنان بالنقد، إن لجهة إصداره أو لجهة التدخل في السوق لتأمين ثبات القطع تنفيذًا لمهمته العامة بالحفاظ على سلامة النقد اللبناني، لا تتضمن  أي نص يعطي مصرف لبنان حق تسعير العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، ناهيك عن فرض هذا السعر على الأفراد في معاملاتهم  الخاصة .
 
بل إنَّ ما يحكم تحديد قيمة العملة اللبنانية هما المادتان 2 و 229 من قانون النقد والتسليف، فالأولى نصَّت صراحة على أنَّ القانون يحدد قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص. وحدّدت الثانية آلية اعتماد سعر انتقالي لليرة يكون أقرب ما يكون من سعر السوق الحرَّة ريثما يتم تثبيت سعر الليرة بموجب قانون يعتمد لليرة اللبنانية. مع الإشارة الى أن قانون النقد والتسليف صدر قبل التخلي عالميًّا عن التغطية الذهبية للدولار.
 
ونتيجة لتبني السعر الحقيقي وفقًا للسوق الحرة من قبل قانون النقد والتسليف فقد استمر الأمر كذلك حتى العام 1997 حين اعتمد مصرف لبنان سعرًا ثابتًا رسميًّا لليرة اللبنانية. هذا  السعر الرسمي ، ليس له أي سند قانوني في ظل صراحة نص المادة الثانية من قانون النقد والتسليف التي خولت المشرع وحده تحديد قيمة العملة اللبنانية . وهذا ما أكدّت عليه هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل في العام 1985 حيث اعتبرت أنَّ أي تحديد لسعر قانوني جديد لليرة يستوجب تدخل المشرّع سنداً لأحكام المادتين 2 و 229 من قانون النقد والتسليف .  ما يعني أنّ ما يسمى  بالسعر الرسمي لليرة تجاه الدولار الأميركي الصادر عن مصرف لبنان، لا أساس قانونيًّا له وهو بالتالي غير ملزم  في إطار العلاقات العقدية الخاصة.
 
تطبيقًا لكل ما تقدم من مفاهيم، يصبح لزامًا على المدين بالتزام مادي مقيَّم بالدولار، أن يسدده بالعملة اللبنانية وفق سعرها الحقيقي في السوق الحرَّة، الذي يعبر عن القيمة الفعلية للالتزام المقابل للالتزام النقدي المقيَّم بالدولار، ويستجب للاعتبارات النقدية تطبيقاً لمفهوم المادة 229 من قانون النقد والتسليف ،كما يستجيب للاعتبارات القانونية المتعلقة باحترام إرادة الفرقاء وتوقعاتهم المشروعة بما يحافظ على القيمة الاقتصادية  للعقد .
 
فالتوقعات المشروعة للمتعاقدين، والتي هي جزء من عنصر الرضى المعبَّر عنه بإرادة الفرقاء بالالتزام بتنفيذ العقد بالعملة الأجنبية تحسبًا لأي انهيار للعملة اللبنانية وإبقاءً على المنفعة من العقد، هو أمر لا يمكن المساس به، تحت طائلة ضرب فكرة الأمان التعاقدي تبعًا  لاختلال التوازن العقدي الحاصل حكمًا في حال اعتماد ما يسمى بالسعر الرسمي للعملة اللبنانية من أجل تنفيذ الالتزامات العقدية .
 
والدور المعوَّل عليه في هذا الإطار هو للقضاء المدعو إلى تقدير التوازن الاقتصادي للعقد عن طريق تقدير القيمة الاقتصادية للالتزام من خلال التقنيات العقدية المعروضة عليه. وينبغي له أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية  لأي قرار قد يصدر عنه، وهو مدعو في كل الأحوال إلى تكريس إرادة  الفرقاء تطبيقًا لمفهوم الاستقرار في التعامل، لأنَّ الالتزامات المحررة بالعملة الأجنبية، إذا فُرِضَ تنفيذها بسعر الصرف الرسمي الذي يقل أضعافاً مضاعفة عن السعر الحقيقي، تبدَّدَ أو تضاءلَ المقابلُ الفعلي لالتزام الدائن بالموجب المالي المقيَّم بالدولار، وهذا مساس خطيرٌ بالأمان العقدي وإهدارٌ للتوازن العقدي واقتصاديات العقد.
 
خلاصة القول أنَّ تطبيق القانون لجهة القوة الإلزامية للعقد، كما لاحترام عنصر الرضى المتمثل بإرادة الفرقاء عند التعاقد ولاحترام التوازن العقدي والتوقعات المشروعة للمتعاقدين بما يحقق المنفعة المتوخاة من العقد... كلها قواعد توجب تنفيذ الالتزامات المالية المقيمة بالدولار الأميركي، بسعر العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الحرَّة.  أما التخبط  الذي نشهده حاليًّا، فينبغي وضع حدّ له وفقاً للمعايير القانونية الواضحة، بانتظار ما سوف يصدر عن اللجنة المكلفة من قبل وزير العدل مع الأمل أن يكون تقريرها متوافقًا مع الأحكام القانونية المرعية الأجراء .

